
في ذكـــرى الاســـتقلال… هـــل تـــونس فعلاً
مستقلة؟

, مارس  | كتبه مختار الشيباني

يصادف يوم  مارس من كل سنة الذكرى السنوية لتوقيع بروتوكول استقلال تونس بعد  سنة
مـن الاحتلال الفـرنسي أو مـا سـمي وقتهـا بالحمايـة الفرنسـية، وتصـادف هـذ السـنة الـذكرى السـتين
للاستقلال الذي جاء بعد تضحيات استمرت طويلاً قدم خلالها الوطن مئات الآلاف من الشهداء
الذين حلموا طويلاً بوطن حر ومستقل يتركونه لأحفادهم، لكن دائمًا ما ظل السؤال يط نفسه
ية الفرنسـية وحـول المقابـل بعـد سـنوات من الاسـتقلال حـول تخلـص تـونس مـن الهيمنـة الاسـتعمار

الذي تمتعت به فرنسا مقابل إنهاء الانتداب.

هيمنة اقتصادية بعقود ما قبل الاستقلال

رغم حصول تونس على استقلالها الذي يتضمن في وثيقته الأولى وجوب مراجعة الاتفاقيات السابقة
التي جمعت البلدين تحت الاستعمار بما يضمن الخير ومصالح البلدين، إلا أن كل المؤشرات أظهرت
بأن تونس رغم استقلالها مازالت إلى اليوم ضحية الشركات الفرنسية الكبرى والعريقة التي مازالت
تنتصب في تونس وتنهب خيرات البلد من ثروات طبيعية وباطنية بناء على اتفاقيات تم إمضاؤها
يــد لضمــان دعــم اقتصادهــا المنهــك بفعــل يــوم كــانت فرنســا حاكمــة فعليــة في تــونس، تفعــل مــا تر
يـق اسـتباحة مسـتعمراتها وخيراتهـا باسـتعمال شركاتهـا الكـبرى الـتي تحصـل الحـروب العالميـة عـن طر
على ثروات البلد مقابل أسعار رمزية، ويتواصل ذلك حتى اليوم وبعد تعديل الاتفاقيات مع بعض

https://www.noonpost.com/10852/
https://www.noonpost.com/10852/


الشركـات فإنهـا مـازالت تحصـل علـى العديـد مـن الامتيـازات مقارنـة ببعـض الشركـات مـن دول أخـرى
التي تريد منافسة الشركات الفرنسية في السوق التونسية.

ولعل آخر الدلائل على حديثنا هذا، ما خ بعد الثورة من وثائق تؤكد أن شركة كوتوزال الفرنسية
مازالت تحصل إلى حدود اليوم على الملح من تونس مقابل اتفاقية تم إمضاؤها قبل حصول تونس
علــى اســتقلالها، وأن تلــك الاتفاقيــة لم يتــم مراجعتهــا رغــم مــرور الســنوات؛ ما ضمــن لتلــك الشركــة
الحصــول علــى أحــد خــيرات تــونس لســنوات طويلــة مقابــل أســعار زهيــدة لم تكــن تمنــح حــق الدولــة
التونسية حتى في ذلك العهد دون أن نصف حجم الكارثة والمهزلة في الوقت الحالي، ورغم كل ذلك لم
تقم الدولة إلى اليوم بأي إجراء لمعالجة هذا الاتفاق ومحاسبة الشركة على السنين الماضية رغم إثارة

الموضوع بعد الثورة وما لقيه من تجاهل إعلامي متعمد.

تتعدد الأمثلة حول الشركات الفرنسية التي طالما نهبت ثروات تونس دون أن تجد من يردعها، ضف
عليه تحكم فرنسا في السوق التونسية وهيمنتها الواضحة عليه وتمتعها بكل الصفقات الكبرى التي
يــق لوبيــات مــازلت تتحكــم في القــرار الســياسي والاقتصــادي التــونسي، مقابــل تفتحهــا الدولــة عــن طر
ــد مــن ــد دخــول الســوق التونســية في العدي ي ــة بشركــات دول أخــرى تر ــا مقارن عــروض ضعيفــة ماديً
ــة كارثيــة أضرت ــا فرنســية، لتكــرس بذلــك هيمنــة اقتصادي ــأوامر علي المجــالات لكنهــا تجــد الرفــض ب
الاقتصاد التونسي وأنهكته، بالإضافة إلى القروض التي تمنحها فرنسا لتونس والتي كثيرًا ما رهنت

تونس مقابل فوائض كبرى كان بالإمكان تفاديها لو كانت السلطة بأيدينا دون سيطرة فرنسية.

لغة فرنسية ميتة.. وسياسيون بجنسية فرنسية يصنعون القرارات

تعد اللغة الفرنسية إحدى اللغات الميتة تقنيًا واقتصاديًا والتي لا يتم التعويل عليها لا في سوق العمل
الخليجية ولا الأوروبية ولا الأمريكية، وتعدت ذلك لتصبح لغة من الماضي معزولة في بلدها الأم، إلا
أننا في تونس مازلنا إلى اليوم نعتبر اللغة الفرنسية لغة ثانية بعد العربية، نعلمها لأبنائنا دون اللغات
الأخرى انطلاقًا من أولى سنوات التعليم الابتدائي، ونعتمد عليها في سوق الشغل داخل الوطن لكن
بمجــرد خــروج مــواطنين إلى الخــا يكتشفــون أنهــا لغــة غــير مطلوبــة وأن لغــة العــالم الآن هــي اللغــة
الإنجليزية، ورغم ذلك لم يحدث إلى الآن أي تغيير في المناهج الدراسية لمواكبة العصر والتخلي عن هذه
اللغــة الــتي أصــبحت عبئًــا ثقيلاً علــى طــالب الشغــل التــونسي، حــتى بــاتت اللغــة الفرنســية في تــونس

يًا لا استحقاقًا علميًا أو تقنيًا أو اقتصاديًا. استحقاقًا استعمار

إلى جـانب ذلـك مـازالت تـونس تعـاني مـن سياسـيين درسـوا في فرنسـا وأصـبحوا يـدينون بالوفـاء لهـا،
ير تؤكد أن أغلبهم يحملون جنسية مزدوجة، فرنسية وتونسية، ونجد من حتى إن العديد من التقار
يــة وأعضــاء في البرلمــان، حــتى إن رئيــس الحكومــة الســابق بعــد الثــورة هــؤلاء مــن شغــل مناصــب وزار
مهدي جمعة كان متمتعًا بالجنسية الفرنسية بالإضافة إلى رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن
جعفــر الــذي كــان يحمــل بــدوره الجنســية الفرنســية، وبهــذا ســيكون مــن المســتحيل علــى أي ســياسي
يحمل جنسية بلد آخر غير بلده الأم أن يعمل باستقلالية وحرية ودون ضغوط وإملاءات خارجية من

الدولة التي تمنحه جنسيتها باعتباره مواطنًا من مواطنيها وجب عليه حماية مصالحها.



ويؤكــد وصــول اســم كمهــدي جمعــة إلى منصــب رئاســة الحكومــة أن فرنســا تتــدخل أيضًــا في اختيــار
أسماء الوزراء والفاعلين في القرار السياسي التونسي حتى تبقى دائمًا تضع أيديها على تونس وحتى
تكون كل القرارات السياسية التونسية مستجيبة للمصالح الفرنسية وقادمة من وراء البحار، والأكيد
الدستور التونسي مادام لم يمنع ترشح أي سياسي للانتخابات أو تقلده لأي منصب قبل التخلي عن
يــد في تعميــق التبعيــة لــدول الغــرب عامــة ولفرنســا خاصــة ويؤكــد أن جنســيتها الثانيــة، فإنــه مــازال يز

الدستور أيضًا صيغ بأيادٍ تونسية فرنسية وحظي بموافقة الفرنسيين قبل التونسيين.  

 إثبات نسب مفقود

ية التونسية ردًا على طلب يبًا قرارًا استعجاليًا من المحكمة الإدار نشر مواطن تونسي منذ سنتين تقر
تقـدم بـه للمطالبـة بـالحصول علـى نسـخة مـن اتفاقيـة اسـتقلال تـونس عـن فرنسـا، والغريـب فيمـا
نــشره هــذا المــواطن أن الــرد جــاء فيــه أنــه يســتحيل الاســتجابة ماديًــا لمطلبــه علــى اعتبــار أن الــوثيقتين
الوحيدتين اللتين تثبتان استقلال تونس هما وثيقة الاستقلال الداخلي وبروتوكول الاستقلال وأنهما

غير منشورتين في الرائد الرسمي التونسي وغير متوفرتين لدى مصالح رئاسة الحكومة.

لا يبــدو هــذا الــشيء عاديًــا بالنســبة إلى بلــد حصــل علــى اســتقلاله منــذ ســتين ســنة، فحــتى الأرشيــف
كــثر مــن  ســنة يســمح بنشرهــا الــوطني لا يحمــل هــذه الوثيقــة رغــم أن أي وثيقــة مــضى عليهــا أ
للعمـوم مـادامت لا تمـس مـن الأشخـاص، وذلـك مـازاد مـن حـيرة العديـدين حـول الوثيقـة الأصـلية
للاســتقلال وحــول جملــة التفاهمــات الــتي حــدثت لتمنــح فرنســا تــونس اســتقلالها، حــتى إن البعــض
وصف ذلك بمجرد الانسحاب العسكري الفرنسي من تونس مقابل أشياء أخرى بيعت للمستعمر
مقابل إظهار ذلك في شكل استقلال حقيقي، فإلى متى سنبقى نط هذا السؤال الذي يؤرقنا: إذا

ما كانت تونس فعلاً دولة مستقلة!    
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